كان كلامنا المتقدم في تقرير الإشكال الذي أفاده ابن قبة في عدم صحة جعل الإمارة والطريق حجة، لاستلزام ذلك المحذور الذي لايمكن أن نلتزم به، وخلاصة تقرير دليله كما قرر من علمين، الشيخ الأعظم وصاحب القوانين: أن جعل الحجية للإمارة يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلال، وقد قررنا إشكال ابن قبة، أو وجهنا في الحقيقة، وجهنا إشكاله بثلاثة وجوه: 
الأول: أنه يريد أن ذلك يلزم منه تفويت الملاك.

والثاني: أن ذلك يلزم منه اجتماع الحكمين المتضادين أو المتناقضين.

والثالث: أن ذلك يلزم منه التشريع المحرم، باعتبار أننا ننسب ما لم يصدر من لدن الشارع إلى الشارع، ونقول: هذا هو الذي شرعه الحق تعالى، وكل هذه الوجوه الثلاثة محاذير لا يمكن أن يلتزم بها العلماء، بعد أن انتهينا يقول الماتن هذا هو الحق في حمل كلام ابن قبة على واحد من هذه الوجوه الثلاثة أو على الثلاثة بأجمعها....

غير أن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري حمل كلام ابن قبة على الوجه الأول، الوجه الأول ماهو؟ تفويت الملاك، قال: إن قصد ابن قبة من قوله (يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلال) يعني أن ملاك الحكم يزول، يطير، لا يبقى للمكلف، فإذاً الشيخ الأعظم بعد أن قرر كلام ابن قبة فسره، شرحه بالوجه الأول...

والماتن يقول: لا معنى لقصر كلام ابن قبة على الوجه الأول فحسب، لأن كلام ابن قبة قابل أن ينسجم وأن ينطبق على الوجوه الثلاثة، قابل على أن يكون معناه تفويت الملاك، وقابل على أن يكون معناه الجمع بين الضدين أو النقيضين، وقابل بأن يكون تشريعاً محرماً وقبيحاً، فلماذا أيها الشيخ الأعظم تحمل كلام ابن قبة القابل للحمل على وجوه ثلاثة، على الوجه الأول فحسب، وما اتبعت الطريق الذي نحن اتبعناه، من كون كلامه يحتمل الوجوه الثلاثة؟ بل يقول الماتن: أنت أيها الشيخ الأعظم قلت:كلام ابن قبة خلاصته تحليل الحرام، الحرام نجعله حلالاً، وتحريم الحلال، شيء حلال، نقول لا، هذا حرام، وهذا ما معناه؟ يعني قليلاً ننتبه أن هذا الكلام لا يستلزم تفويت الملاك، لأن الشيء قد تحلله لكن ملاكه باقي،  وقد تحرمه ولكن ملاك الحلية موجود....

.....

نعم، حتى عند المكلف، أنا أبين لك، انظر الصلاة والإزالة، إذا الإنسان أزال، ما كان يقدر، آخر الوقت، والإزالة قلنا أهم، ملاك الصلاة قلنا يفوت أو لا يفوت؟ قلنا لا يفوت، باقي على حاله، غير أن المكلف لا يستطيع أن يأتي به، توجهنا؟ فالله تبارك وتعالى عندما جعل الإمارة والطريق حجة، ما فوت على المكلف، الملاك باقي غير أن المكلف لا يقدر أن يجيء به، أو اشتبه بالمطلب أو كذا، لكن هو ما فوته الله على المكلف، باقي على حاله، كيف فوته على المكلف؟

.....

من الذي فوته؟ الله فوته؟ نحن هذا كلامنا، الله لو جعل الإمارة حجة، هذا كلام ابن قبة، يقول: الله لو جعل الإمارة حجة يقول فوت على المكلف، يقول له الماتن: لا، الله لا يفوت على المكلف، عندنا أمور يكون الحلال يصير حراماً، ومع ذلك ملاكه الله لا يفوته، باقي، واضحة لنا الفكرة؟

.....

يكون ننتبه كلام الماتن كإشكال وجيه يعني لا بأس به....
طيب، يقول: نعم، كلام الشيخ الأعظم قابل أن يكون صحيحاً، ممكن أن يكون صحيحاً، لكن ليس بالتقرير الذي قرره الشيخ الأعظم، التقرير الذي قرره من؟ صاحب الفصول، ماذا قال صاحب الفصول؟ خلونا نرى ماذا قال صاحب الفصول؟ قال صاحب الفصول: الله عندما يجعل الإمارة حجة والطريق حجة، ماذا يريد من المكلف؟ أن يعمل بالطريق وبالإمارة، صح؟ إذا عمل المكلف بالطريق وبالإمارة، معنى ذلك ماذا؟ عمل المكلف بالطريق والإمارة، معناه أنه فوت ملاك الواقع، لأنه ما أدرك الواقع، عمل بخلاف الواقع، نحن كلامنا ليس أنه جاء يعمل، سواءً عمل أو ما عمل، مجرد الله يجعل الإمارة حجة والطريق حجة، كلام ابن قبة مطلق، لكن صاحب الفصول حمله على ماذا؟ على خصوص عمل المكلف بالإمارة والطريق، يقول: لو حملنا كلام ابن قبة على ما حمله عليه صاحب الفصول لكان كلام الشيخ الأعظم في محله...

....

نعم، إذا قصدك هذا يقول لابأس، ولكن يقول هذا غير صحيح....

....

غير صحيح، لأنه أولاً كلام ابن قبة يقول: الله، الإسناد إلى الله، وليس فيه نظر كلام ابن قبة إلى أن المكلف في حال عمل المكلف بالإمارة، بشكل مطلق، بعد نجيء نقصر كلام ابن قبة في حال عمل المكلف، هذا يحتاج ماذا؟ تتمة غير موجودة في كلام ابن قبة، واضحة لنا الفكرة؟ هذا واحد...

خلونا الآن نتوجه إلى المحذورين الثاني والثالث، الثاني ما هو؟ 

لزوم اجتماع الضدين ولزوم اجتماع النقيضين، و الثالث ماذا؟ إسناد ما ليس من الله إلى الله، التشريع، يقول: نعم، هذان المحذوران لا يتوقفان على العمل، لأنه مجرد  الله يجعل الإمارة حجة، يقول لك خبر الواحد حجة، ماذا يصير؟ يلزم هذان المحذوران، يلزم الجمع بين النقيضين أو الضدين، ويلزم أيضاً ماذا؟ التشريع، ولو مع عدم العمل، عرفنا؟ 

الخلاصة: يقول: أنا لا أريد أطول، كلام الشيخ الأنصاري صار صحيحاً، يعني من حمل كلام ابن قبة على الوجه الأول أو ما صار صحيحاً، هذا لا يهمنا كثيراً، لأن الذي يهمنا هو دفع الإشكالات والاعتراضات التي يمكن أن يكون كلام ابن قبة يشير إليها، يعني ابن قبة إذا كان إشكاله صحيح، قلنا يصير له شقوق ثلاثة، متعدد الشقوق، ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى لنا أن خبر الثقة حجة، أو خبر الواحد حجة، ما يمكن، لأنه يمكن إما يفوت علينا الملاك أو يجمع بين الضدين والنقيضين أو أن يجعلنا ننسب ما ليس من الدين إلى الدين، يقول: هذا ننسب ما ليس من الدين إلى الدين أنا الذي جئت به، أنا صاحب المحكم قلت: هذا أيضاً يحتمل أن يكون كلام ابن قبة يشير إليه ويقصده، لكن يقول: أنا بعدما تأملت رأيت كلام ابن قبة لا يمكن أن نحمله، يعني الأحسن أن لانحمله على هذا الوجه الثالث الذي أنا جئت به، بل نقصره على الإشكالين الأولين، لماذا؟ لأنه سهل الدفع، الإشكال الثالث الذي أنا جئت به سهل أن يدفع، لا نحتاج إلى تجشم ومؤنة ونتعب أنفسنا في دفعه، فمعنى أن كلام ابن قبة لا يقصده، لأنه مجرد الواحد يلتفت كذا يعرف بأن هذا ليس بإشكال يرد على حجية جعل الإمارة، أو جعل الإمارة حجة، لا يرد هذا الإشكال...

....
نعم، فقط الذي ينبغي أن نعمل الفكر ونمعن النظر في دفعه الإشكال الأول والثاني، كيف الله يجعل الإمارة حجة مع كونها تفوت الملاك؟ وكيف الله يجعل الإمارة حجة مع كونها موجبة لاجتماع الضدين أو النقيضين؟ أما يقول الإشكال الثالث، هذا واضح، فقط الإنسان ينظر هكذا يعرف كيف يدفعه، عجيب، كيف يندفع الإشكال الثالث؟ يقول انظر، أولاً نحن صحيح قلنا قبيح أن ننسب ما لم يصدر من الشارع إلى الشارع، لكن نحن مانسبنا، لأنه هو الذي قال لنا الإمارة حجة، قلنا له هذا الذي أنت قلته، ليس نحن الذين نسبنا، واضحة الفكرة؟

لما قال أنا جعلت الإمارة حجة، خبر الثقة حجة، نحن جئنا قلنا خبر الثقة حجة حتى يصير لزم التشريع؟ كان نعم نحن نسبنا ما صدر من الشارع إلى الشارع، فهذا ليس إشكالاً، هذا واحد....

والدليل على ذلك يقول: أنت انظر، نحن نقطع لأن جعل الإمارة حجة، يعني بعد تمامية أدلتها ونسبنا ما صدر من الشارع إلى الشارع، هذا ليس تشريعاً، حتى لو كانت الإمارة مخطئة، ما أصابت الواقع، هذا ليس تشريعاً،بدليل أن نحن إذا قطعنا بوجوب صلاة أول الشهر وصلينا، قطعنا، قلنا يعني الشارع حكم بوجوب صلاة ركعتين أول الشهر، وجئنا صلينا الركعتين، فتبين في عالم الواقع أنه ما فيه ركعتين، هذا نحن شرعنا أو ما شرعنا؟ ما شرعنا، غاية الأمر أنه وصل، يعني حصل لنا علم، وعلمنا أخطأ، ما فيه مشكلة إذا الواحد أخطأ علمه الواقعة، هذا ما فيه إشكال ولا يقال له شرعت....
ثم نقول أيضاً عندنا وجه ثاني أيضاً، لا يلزم إذا التفتنا إليه أن نكون مشرعين، نسبنا ما ليس من لدن الشارع إلى الشارع، نحن ماذا نقول؟ نقول هكذا: مرة نقول هذا هو الحكم الواقعي الذي أمر به الشارع، فيصير نسبنا ما لم يصدر من الشارع إلى الشارع، لكن إذا قلنا هكذا: هذا هو الحكم الذي أدى إليه الطريق، هذا هو الحكم الذي قالت به الإمارة، يعني معناه أن نحن أصلاً نصرح أنه ليس هذا  الحكم الواقعي حتى ننسبه إلى الشارع، نقول نحتمل أن يكون هو الحكم الواقعي، ونحتمل أن يكون ليس هو الحكم الواقعي، لكنه معذر ومنجز للمكلف ليس إلا، فإذاً ليس عندنا إشكال، ليس عندنا محذور، ولذلك يقول ما ينبغي أن نحمل كلام ابن قبة على الإشكال الثالث، لأنه سهل الدفع، فالعمدة ما هو؟ الأول والثاني...

نطبق ثم تالي فيه تتمة حلوة وجميلة....

.....

تحليله، فقط، هو ما قال، قال كلام ابن قبة يلزم من ذلك تحليل الحرام، تحريم الحلال، قالوا: كلامه هذا حمال ذو وجوه، يحتمل
أن يريد به هذا المعنى، ويحتمل أن يريد ذاك المعنى، ويحتمل أن يراد به ذياك المعنى، يعني حللناه فوجدناه قابل لأن يحمل على أكثر من وجه، واضحة الفكرة؟

تطبيق:

وأما ما يظهر من شيخنا الأعظم، ليس يظهر، بل هذا صرح به الشيخ النائيني من حمل كلام ابن قبة على خصوص تفويت الملاك،يقول: لا ينبغي بل لا وجه له، بل لا يناسبه ما ذكره ابن قبة من لزوم تحريم الحلال، كيف؟ يقول: لأنا نعلم من أن تحريم الحلال لا يستلزم تفويت ملاك الحلال، يصير الشيء نحرمه لكن ملاكه باقي قلنا، صح؟ نعم، يمكن أن يكون كلام الشيخ الأعظم صحيحاً، كلام الشيخ الأعظم يمكن أن يكون له وجه إذا قررنا كلام ابن قبة على تقرير الفصول، ماذا قال الفصول؟ انظروا ماذا قال الفصول: نعم بناءً على ما يظهر من الفصول في تقرير كلام ابن قبة للمحذور المذكور والمذبور، ماذا يصير؟ من ترتبه، متى يصير تحريم حلال وتحليل حرام؟ انظر، يترتب ذلك على العمل بالطريق، فحينئذٍ نقول إذا عمل المكلف فاته الملاك للحكم الواقعي، لأنه عمل بخلاف الحكم الواقعي، المكلف فاته الملاك....

يتم ما ذكره شيخنا الأعظم لظهور أن المحذورين الأخيرين لايتوقفان على العمل بالإمارة أو بالطريق، بل يكفي في لزوم الثاني الذي هو اجتماع النقيضين أو الضدين التعبد بالإمارة من الشارع، لأنه عبدنا، وقلنا صار حكم، الأصل عندنا حكم بالوجوب، وصار عندنا حكم ثاني بالوجوب أيضاً، قلنا اجتماع مثلين، أو حكم بالحرمة، اجتماع ضدين، أو وجوب وإباحة، أيضاً ضدين...

ولذلك قال: بل يكفي التعبد بها من الشارع وفي لزوم الثالث، نسبة ما ليس من الشارع إلى الشارع، بناء المكلف على المؤدى، مجرد تبني نسبت، يعني لو واحد سألك ما هو بناؤك؟ تقول أنا بنائي أن هذا الحكم هو حكم الشارع، هذا انسد عملت أو ما عملت...

والإلتزام به ولو مع عدم العمل، وكيف كان، كيف كان يعني صار كلام ابن قبة كما قال الشيخ الأعظم محصور بالوجه الأول أو يشمل الوجوه الثلاثة، كما قلنا، المهم أن نحن ندفع المحاذير هذا همنا...

وكيف كان فالمحذور الثالث ظاهر الدفع، يعني مدفوع واضح البطلان أنه لا يرد، إما لأن التعبد الشرعي رافع لقبح نسبة ما لم يصدر من الشارع للشارع، لأن نحن نسبناه على ضوء دليل، وإن كان هذا الدليل أخطأ الواقع، ومخرج له عن التشريع المحرم، لاختصاص القبح الواقعي بما إذا كانت النسبة بلا بينة، الله ما أذن لنا، ولكن الله هنا أذن لنا، فما فيه مشكلة...
ولذا لو فرض استناد الحكم الشرعي للقطع المخالف للواقع فلا قبح في نظر الواقع، ما عندنا قبح ولا يقال لنا شرعنا، لأنه علمنا وعملنا فتبين أن عملنا وأن علمنا مخالف للواقع....

........

يعني العمل بالعلم؟ قلنا إذا كان ما يقدر ينهى عنه، لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين والضدين كما مر علينا في مباحث القطع بالتفصيل...
...


ما فيه مشكلة، بتصريح من لدن الشارع....

أو لأن الإلتزام بمؤدى الطريق والأصل العملي
، لا يقتضي الإلتزام بأنه الحكم الشرعي الثابت في عالم الواقع، نحن لا نقول هذا الحكم الذي كتبه جبريل عليه السلام، نقول نعم هذا الحكم الذي دللت عليه الإمارة فقط هذا، ليلزم نسبة مالم يصدر من الشارع للشارع، بل الإلتزام بأنه الحكم الذي قامت عليه الحجة الشرعية أو اقتضته الوظيفة العملية يعني الأصل العملي، وهو مطابق للواقع، لأنه أي واقع؟ الواقع الظاهري لا الواقع الواقعي، ويأتي في المقام الثاني عند الكلام في الأصل المعول عليه عند الشك في الحجية توضيح ذلك، فالعمدة إذاً ماذا؟ النظر في المحذورين الأولين حيث أطال الأصحاب (قدس الله أسرارهم الشريفة)، أطالوا ماذا؟ الكلام في دفع المحذورين الأولين....

فقط نجيء بتتمة صغيرة ونختم....

يقول: لماذا يرد المحذوران الأولان؟ يكون ننتبه، يردان بناءً على ماذا؟ بناءً على التخطئة، يعني الذي نحن العدلية نقول بها، التخطئة ما معناها؟ معناها وجود أحكام في اللوح المحفوظ، والإمارة تؤدي إلى خلاف ذلك الحكم الذي كتبه جبريل عليه السلام، جبريل قال هذا كتبت في اللوح حرام، تجيء الإمارة تقول حلال، فيصير ماذا؟ يلزم تفويت الملاك، يلزم الجمع بين النقيضين والضدين، ولكن إذا أخذنا بمبدأ الأشاعرة، التصويب، الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا: أصلاً أحكام ما فيه...الشارع فاضي لك، الله قاعد فقط يكلف جبريل وكذا، جبريل مشغول، الله فقط يقول له تعال كذب الأحكام؟ الله أنت كلفك، قال لك: انظر وفتش وروح ابحث كعالم، وما تتوصل إليه أنا آمر الملك أقول هذا هو الحكم الشرعي، واضحة كيف؟ إذا قلنا بهذا،هذا لا يلزم، إشكال ابن قبة أصلاً يزول، لأن الله جعل الإمارة حجة....

......

لا، ما فيه خلاص، اجتهادك أصاب، نعم....

وأيضاً، هذا طبعاً الأشاعرة قليلاً يعني صار عندهم غلو، قالوا ما فيه أحكام في الواقع، المعتزلة قالوا: لا، أحكام موجودة، لكن الله ماذا خلى؟ خلى هذا جبريل الذي يكتب الأحكام، خلاه جالس عند اللوح المحفوظ، قال له: انظر إذا واحد مرجع كبير عالم كبير أتعب نفسه وما أصاب اجتهاده هذا الحكم الذي أنت كتبته، امح هذه الحكم، وخل الحكم الذي نفسه أصابه المجتهد، هؤلاء قليلاً خففوا، هؤلاء من؟ المعتزلة، جاء الأصوليون، قالوا: أبن قبة يرد الإشكالان الأول والثاني بناءً على التخطئة على رأي من؟ المعتزلة، يقول الماتن: لا، يرد الإشكالان الأول والثاني بناءً على التخطئة، سواءً على رأي المعتزلة أو على رأي الأشاعرة كما لا يخفى....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

